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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  رد الحنفية لتطبيق مقياس عرض السنة
الكلمات المفتاحية: الحنفية-مقياس-السنة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  رد الحنفية لتطبيق مقياس عرض السنة
II. موضوع المقالة 
لقد ردّ الحنفية كثيرًا من الأخبار تطبيقًا لمقياس عرض السنة على الكتاب، حتى لا يأخذوا منها إلا ما لا يتعارض مع القرآن الكريم، ومنها حديث: ((الحرم لا يعيذ عاصيًا، ولا فارًّا بدم)) فإنه لا يخصص العام ، فهم قد رَأَوا أن هناك تعارضًا بين هذا الحديث وبين القرآن الكريم، فأبقوا ما في القرآن الكريم، دون اعتبار لهذا الحديث وهكذا. وحديث: ((الطواف بالبيت صلاة، وشرطه شرط الصلاة)) قالوا: لا يُترك به ظاهر ، وحديث: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) فمطلق النهي في هذه الآية الكريمة يقتضي التحريم لأنه في موضع النفي للمبالغة، يعني: حرف "من" أتى في موضع النفي للمبالغة في التحريم؛ فيقتضي حرمة كل جزء منه، والهاء في قوله تعالى: {ﮈ ﮉ} [الأنعام: 121] إن كانت كناية عن الأكل فالفسق أكل الحرام، وإن كانت كناية عن المذبوح، فالمذبوح الذي يُسمّى فسقًا في الشرع يكون حرامًا، كما قال تركوا من أجل هذا حديث البراء بن عازب وأبي هريرة {: أن النبي  قال: ((المسلم يذبح على اسم الله، سمّى أو لم يُسمّ))، وحديث عائشة < قالت: ((قالوا: يا رسول الله، إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا يُدرى يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال: اذكروا أنتم اسم الله، وكلوا)) فتركوا كل ذلك من أجلّ أنه يتعارض 
وهذا بصرف النظر -كما نبهنا- من كون هذه الأحاديث لا تتعارض مع الآية الكريمة أو تتعارض، إنما نريد أن نثبت هذه الظاهرة وهي نقد المتون، ومن الأحاديث التي ردّها الحنفية: حديث الوضوء من مسّ الذّكر، وهو حديث بسرة بنت صفوان، وسنتعرض له بدراسة مستقلّة -إن شاء الله تعالى- ردّوه؛ لأنه -من وجهة نظرهم- مخالف للقرآن الكريم، فإن الله  يقول: {ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [التوبة: 108] يعني: الاستنجاء بالماء، فقد مدحهم بذلك، وسمّى فعلهم: تطهرًا، ومعلوم أن الاستنجاء بالماء لا يكون إلا بمس الذكر، فالحديث يجعل مسه حدثًا بمنزلة البول، يكون مخالفًا لما في الكتاب. بطبيعة الحال يُردّ عليهم في ذلك؛ لأن المخالفة بعيدة بين الحديث وبين القرآن الكريم على هذا النحو، لكن هذا ليس مجالنا كما قلنا مرارًا وتكرارًا.
وكذلك لم يقبل الحنفية حديث الشاهد واليمين الذي يقول: ((إن رسول الله  قضى باليمين مع الشاهد)) لأنه مخالف لكتاب الله  من وجوه، وقد فصلوا في هذه الوجوه مما لا يتّسع له وقتنا، ولكن هذا موجود في كتب الأصول عندهم عند السرخسي، وعند البزدوي وشرحه (كشف الأسرار)، وقد أيد الأحناف وجهة نظرهم في اتخاذ هذا المقياس -مقياس عرض السنة على القرآن الكريم- بما رُوي عن رسول الله  أنه قال: ((كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكتاب الله أحقّ)) قال البخاري: وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشتُرط مائة شرط، ثم أورد هذا الحديث بمناسبته التي قيل فيها، وهو عن عائشة <: ((أنه قد أَتَتْهَا بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئتِ أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله  ذكرتُ له ذلك، قال رسول الله : ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله  على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط))، وزاد في رواية: ((قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)) المهم أن الأحناف قد أيّدوا وجهة نظرهم في اتخاذ هذا المقياس بهذا الحديث. 
ويقول السرخسي: المراد كل شرط هو مخالف لكتاب الله، لا أن يكون المراد ما لا يوجد عينه في كتاب الله تعالى؛ فإن عين هذا الحديث لا يوجد في كتاب الله؛ فعرفنا أن المراد ما يكون مخالفًا لكتاب الله تعالى، وذلك تنصيص على أن كل حديث مخالف لكتاب الله فهو مردودٌ. 
واستدلّوا أيضًا بما رُوي عن رسول الله : ((تكثر الأحاديث لكم بعدي، فإذا رُوي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه منّي، وما خالفه فردّوه واعلموا أني منه بريء)) وقد استدلّ أبو يوسف بهذا الحديث أو قريبًا منه في معرض ردّه على سير الأوزاعي، ومما قاله: فعليك من الحديث بما تعرف العامة -أي: الجمهور من العلماء- وإيّاك والشّاذّ منه؛ فإنه حدثنا ابن أبي كُريمة، عن أبي جعفر، عن رسول الله : ((أنه دعا اليهود فسألهم، فحدّثوه حتى كذبوا على عيسى # فصعد النبي  المنبر، فخطب الناس فقال: إن الحديث سيفشو عنّي، فما أتاكم عنّي يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يُخالف القرآن فليس مني)) وقد ضعّف بعض العلماء هذه الأحاديث. 
المهم أن الحنفية يؤيّدون وجهة نظرهم كذلك بما روي عن أبي بكر، وعمر، وعائشة، وأسامة } أنهم ردّوا خبر فاطمة بنت قيس في ألا نفقة للمبتوتة، وقد ذكرنا قبل ذلك في نقود السيدة عائشة أنها ردّت هذا الحديث، وردّه عمر بن الخطاب > فهم أيضًا ردّوه، ولا خلاف في أن المراد: وأنفقوا عليهنّ من وجدكم؛ ولهذا قال عمر >: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت، وقوله: أم كذبت أي: أخطأت. وجمع أبو بكر الصحابة وأمرهم أن يردّوا كل حديث مخالف للكتاب، وردّت عائشة < حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، كما سبق أن ذكرنا، أي: أنها كانت ترى أن هذا يخالف كتاب الله . 

1. استخدام الإمام مالك لمقياس عرض الحديث على الكتاب:
وإذا ذهبنا إلى الإمام مالك وعرض الحديث على الكتاب، فإننا نجده يلتقي في كثير من الأحيان مع الحنفية في هذا المقياس، فيردّ بعض الأحاديث؛ لأنها تتعارض مع ظاهر القرآن الكريم، أو كما يقول بعض الباحثين: ذهب مذهبهم مع اختلافٍ يسير، وقاربهم في عرض أخبار الآحاد على الكتاب، فقد ردّ حديث: ((نهى رسول الله  عن أكل كلّ ذي مخلب من الطير))؛ إذ مشهور مذهبه أن أكل هذا مباح، وأخذ في ذلك بظاهر القرآن الكريم 
وذكر بعض العلماء أن مالكًا ردّ حديث: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهنّ بالتراب)) لأنه يتعارض مع ظاهر القرآن الكريم، فإباحة ما يصطاده يدل على طهارته، فيردّ ما يدلّ على نجاسته، ونرجِّح أن مالكًا لم يردّ هذا الحديث، كما سنبيّن -إن شاء الله تعالى- عندما نتكلّم على عرض خبر الواحد على القياس، والإمام مالك لا يفعل ذلك في جميع الحالات، كما نجد هذا عند الأحناف، ففي بعضها يُبقي على السنة بجانب القرآن الكريم تُخصّص عمومه، أو تقيّد إطلاقه، وذلك عندما يكون هناك عاضد آخر، كعمل أهل المدينة، أو الإجماع، فقد أخذ بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع مع أنه مثل حديث النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير الذي لم يأخذ به، واعتبر هذا الحديث -النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع- اعتبره مخصصًا لظاهر القرآن؛ لأنه -مع ثبوته- من عمل أهل المدينة، ولهذا قال بعد روايته في (الموطأ) من طريقين: عن أبي ثعلبة الخشني، وعن أبي هريرة قال: وهو الأمر عندنا. وأخذ بحديث حرمة الجمع بين المرأة وعمّتها، والمرأة وخالتها، واعتبره مخصصًا لعموم الآية الكريمة: {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [النساء: 24]، ولم يذكر: {ﭠ ﭡ ﭢ} هذا الجمع بين المرأة وعمتها من المحرمات؛ لأنه مع ثبوته يؤيّده الإجماع على أنه يَحرُم الجمع بين المرأة وعمتها, وبين المرأة وخالتها. 
وبعد أن تعرفنا على اتجاه من اتجاهات نقد متن الحديث؛ من أجل توثيقه أو عدمه بعيدًا عن الإسناد وضح لنا بما لا يدع مجالًا للشّك أن علماءنا لم يغفلوا هذه الناحية، وأن هذه الأحاديث القليلة التي ردّوها لدليل على الكثرة الأخرى التي وثّقوها وأخذوا بها، ولم يتكلموا عن مخالفتها لكتاب الله  لأنها لم تكن كذلك بعد أن عرضوها على مقياسهم هذا, وهو: عرض الآحاد على كتاب الله . 
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